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المحور الثالث: مجالات تطبيق الإدارة الإلكترونية للمرافق العامة في الجزائر
عنوان المداخلة: إنعكاسات تطبيق الإدارة الإلكترونية على فاعلية القطاع المصرفي في الجزائر.
ملخص المداخلة:
	لا شك أن مفهوم الإدارة الإلكترونية كآلية لتطوير وتمييز الخدمات المقدمة للأشخاص أصبح أمرا حتميا على مختلف القطاعات العمومية أو الخاصة، وعلى رأسها القطاع المصرفي باعتباره قطاعا حيويا يلعب دورا فعالا في النهوض بالاقتصاد الوطني.
ومن أجل ذلك سعت البنوك الوطنية جاهدة إلى إثراء خدماتها وعملياتها المصرفية المقدمة بالعديد من الأنظمة والأدوات الإلكترونية المتاحة كنتيجة لانتهاجها نظام الإدارة الإلكترونية، بغية تحسين الخدمات المصرفية المقدمة وتلبية رغبات وحاجيات الزبائن. الأمر الذي أدى بنا إلى البحث عن الدور الذي لعبته الإدارة الإلكترونية والإمتيازات التي منحتها للبنوك في التسيير، وإلى أي مدى ساهمت في تطوير العمل المصرفي.
الكلمات المفتاحية: الإدارة الإلكترونية، القطاع المصرفي، البنك.
Il ne fait aucun doute que la notion de gestion électronique en tant que mécanisme de développement et de différenciation des services fournis aux personnes est devenue impérative dans divers secteurs publics ou privés, en particulier le secteur bancaire en tant que secteur vital qui joue un rôle actif dans le développement de l'économie nationale.
À cette fin, les banques nationales se sont efforcées d’enrichir leurs services et opérations bancaires des divers systèmes et outils électroniques disponibles grâce à leur système de gestion électronique, afin d’améliorer les services bancaires offerts et de répondre aux désirs et aux besoins des clients. Ce qui nous a amenés à rechercher le rôle joué par l’administration électronique et les privilèges qu’elle a accordés aux banques dans la gestion, et dans quelle mesure a contribué au développement de la banque.
Mots-clés: Gestion électronique, secteur bancaire, banque.


مقدمة:
	عرفت مؤسسات الدولة الجزائرية تغييرات شاملة لمختلف نواحي الأنشطة الاقتصادية،الاجتماعية، السياسية والثقافية تبعا لما شهدة العالم من بروز لتكنولوجيات الإعلام والإتصال، وذلك مسايرة لما أفرزته هذه الأخيرة في مجال تحسين الخدمات المقدمة وتلبية حاجيات الأفراد في المجتمع، مما ألزم المشرع الجزائري إحداث تعديلات متعددة في المنظومة التشريعية بغية التحول نحو الإدارة الالكترونية بما يتلاءم مع التطور الحاصل على المستوى الدولي.
وباعتبار القطاع المصرفي الركيزة الأساسية التي يقوم عليها الإقتصاد الوطني كان الأسبق في إدخال هاته التغييرات على المعاملات الإدارية والعمليات المصرفية التي يقوم بها، فإلى أي مدى ساهمت الإدارة الإلكترونية المطبقة من طرف البنوك الجزائرية في تحسين أدائها؟
وللإجابة على الإشكالية السابقة انتهجنا الخطة التالية:
المبحث الأول: مفهوم الإدارة الالكترونية ومبررات تطبيقها في البنوك
مع بروز التكنولوجيا الحديثة والمتطورة أصبح لزاما على مختلف الإدارات السعي نحو تحسين أداء مهامها وعملياتها المختلفة والتحول من الأداء التقليدي إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية المتاحة عن طريق شبكة الأنترنت وأجهزة الحاسوب في أداء مهامها وتقديم خدمات أفضل لزبائنها، ومن بين هذه الإدارات القطاع المصرفي الذي يلزمه مسايرة التغير التكنولوجي الحاصل، حيث شهدت الساحة المصرفية في السنوات الأخيرة توسعا كبيرا في التكنولوجيا البنكية، أدى هذا التوسع إلى بروز اتجاهات جديدة ومختلفة عن التي كانت سائدة في البنوك التقليدية، أظهر ما يسمى بالإدارة الإلكترونية، والتي بدورها أدت إلى ظهور الصيرفة الإلكترونية.
لكن قبل التعرف على مبررات تطبيق الإدارة الالكترونية في البنوك(المطلب الثاني)، سنتطرق إلى تعريف الإدارة الالكترونية والخصائص المميزة لها(المطلب الثاني).
المطلب الأول: مفهوم الإدارة الإلكترونية 
	أدركت معظم الدول الأهمية المتوخاة من استخدام التكنولوجيا في معاملاتها الإدارية، لما لها من أهمية مسايرة التطور العملي الحاصل، وبإدراكها لما قد تنعكس عليه الإدارة الإلكترونية من التميز والتفوق على غيرها من الدول وتقديم خدمات أفضل لزبائنها، سعت أغلب الدول إلى تطبيقها في مختلف المؤسسات العمومية والخاصة، الأمر الذي يؤدي بنا إلى التساؤل عن مفهوم هذه التكنولوجيا الجديدة، وماهي الخصائص المميزة لها؟
	للإجابة على التساؤل السابق سنتطرق إلى تعريف الإدارة الالكترونية بصفة عامة في فرع أول، ثم التطرق إلى الخصائص المميزة لها في فرع ثان.
الفرع الأول: تعريف الإدارة الإلكترونية 
تعددت التعريفات الفقهية التي تناولت مفهوم الإدارة الالكترونية، فهناك من عرفها على أنها: "مدخل من مداخل الإدارة الحديثة التي تعمل على استيعاب واستخدام البنية التحتية لتقنيات المعلومات والاتصالات في ممارسة وضائف العمليات الأساسية للإدارة والأنشطة إلكترونيا في منظمات إلكترونية تقوم باستخدام البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات"[endnoteRef:1]. [1:  عمر أحمد أبو هاشم الشريف وآخران، الإدارة الإلكترونية، دار المنهل، 2013، ص.64.] 

فهي تقوم على الإستفادة من تطبيقات تقنيات الحاسبات والبرمجيات ونظم الإتصالات والإستغناء  أو التقليل من المعاملات الورقية لإحلال المكتب الالكتروني لتحويل الخدمات العامة إلى إجراءات ممكننة يتم معالجتها بصورة آلية[endnoteRef:2]. [2:  المرجع نفسه، ص.65.] 

كما تعرف الإدارة الإلكترونية بأنها: "منظومة إلكترونية متكاملة تعتمد علة تقنيات الاتصالات والمعلومات لتحويل العمل الاداري اليدوي إلى أعمال تنفذ بوساطة التقنيات الرقمية الحديثة"[endnoteRef:3]. [3:  عامر طارق، الإدارة الالكترونية، دار السحاب للنشر والتوزيع، مصر، 2007.] 

[bookmark: _GoBack]وهناك من عرفها انطلاقا من طبيعة الخدمات التي تقدمها وكيفية تقديمها بأنها: "إنجاز المعاملات الإدارية وتقديم الخدمات العامة عبر شبكة الإنترنت، دون أن يضطر العملاء إلى الإنتقال إلى الإدارة شخصيا لإنجاز معاملاتهم مع ما يترتب عن ذلك من إهدار للوقت والجهد والطاقة"[endnoteRef:4]. [4:  علي حسن باكير، المفهوم الشامل للإدارة الالكترونية، مجلة آراء حول الخليج، مركز الخليج، ص.14. متاح على الموقع الالكتروني: alibakeer. maktoob blog.com                                                                                                                                          ] 

وقد عرفها البنك الدولي بأنها:" مصطلح حديث يشير إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل زيادة كفاءة وفعالية وشفافية ومساءلة الحكومة فيما تقدمه من خدمات إلى المواطن ومجتمع الأعمال، وتمكينهم من المعلومات بما يدعم كافة النظم الإجرائية الحكومية، ويقضي على الفساد، وإعطاء الفرصة للمواطنين للمشاركة في كافة مراحل العملية السياسية والقرارات المتعلقة بها والتي تؤثر على مختلف نواحي الحياة"[endnoteRef:5]. [5:  متاح على الموقع الالكتروني: htpp://europa.eu.int ] 

فالإدارة الالكترونية هي النسخة المحدثة والمتطورة من الإدارة العمومية التقليدية، وتقوم على مجموع الوظائف الإدارية التقليدية من تخطيط وتنظيم وتوجيه وقيادة واتصال ورقابة يتم إنجاز كافة هذه الوظائف بصورة رقمية إلكترونية تقوم بالدرجة الأولى على تقديم الخدمات للمرتفقين عن طريق الإنترنت بشكل يساهم في تطوير وتسريع وتيرة الخدمات المقدمة وزيادة كفاءتها وجودتها بعيدا عن المعاملات الورقية التقليدية التي يضطر المواطن إلى الإنتقال إلى مقر الإدارة ومواجهة مشاكل البيروقراطية ورداءة تقديم الخدمات[endnoteRef:6]. [6:  بهلول سمية، "تطبيق الإدارة الالكترونية على مستوى الجماعات الإقليمية بين عصرنة المرافق العمومية ومحاربة البيروقراطية الإدارية"، مجلة المفكر، العدد 16، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص.738.] 

الفرع الثاني: خصائص الإدارة الالكترونية
	إنطلاقا من التعاريف السابقة للإدارة الالكترونية نستخلص أهم خصائص الإدارة الإلكترونية، والتي تتمثل فيما يلي:
أولا- زيادة الإتقان: إن الإدارة الإلكترونية تنطوي عل المعالجة الفورية للطلبات والدفة والوضوح التام في إنجاز المعاملات، وبذلك فهي تعتبر آلية مختلفة متطورة تهدف إلى إحداث تغير نوعي في الخدمات والأنشطة المقدمة.
ثانيا-تبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات للزبائن وتخفيض التكاليف: لجأت معظم المصالح والهيئات التجارية الاقتصادية والخدمية إلى عصرنة خدماتها قصد تلبية حاجات الأشخاص بشكل مبسط وسريع، ناهيك عن توفيرها ميزانيات مالية ضخمة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والاستغناء عن التقليدية منها[endnoteRef:7]. [7:  محمد سمير أحمد، الإدارة الالكترونية، دار المسيرة، عمان، 2009، ص.73.] 

ثالثا- تحقيق الوضوح الشفافية: يقصد بالشفافية الجسر الذي يربط بين المواطن ومؤسسات المجتمع المدني من جهة والسلطات المسؤولة عن المهام الإدارية من جهة أخرى فهي تتيح مشاركة المجتمع بأكمله، وبذلك تضمن المحاسبة الدورية على كل من يقوم بتقديم خدمات.
رابعا- السرية والخصوصية: تتميز الإدارة الالكترونية بالسرية والخصوصية في حفظ المعلومات المهمة، وذلك بما تملكه تلك الإدارة من برامج تمكنها من حجب المعلومات والبيانات المهمة، وعدم إتاحتها إلا لذوي الصلاحية الذين يملكون كلمة المرور للنفاذ إلى تلك المعلومات . وعلى الرغم من الوضوح والشفافية الذين تتمتع بهما الإدارة الالكترونية إلا أن هذا لا ينطبق على مختلف أنواع المعلومات، فهنا تتفوق الإدارة الالكترونية على الإدارة التقليدية الورقية إذ أن قدرتها على الإخفاء والسرية أعلى ولديها أنظمة منع الإختراق، مما يجعل الوصول إلى أسرارها وملفاتها المحجوبة أمرا بالغ الصعوبة[endnoteRef:8]. [8:  حسين بن محمد الحسن، "الإدارة الالكترونية بين النظرية والتطبيق"، المؤتمر الدولي للتنمية الإدارية نحو أداء متميز في القطاع الحكومي، معهد الإدارة العامة، المملكة العربية السعودية، من 01 إلى 04 نوفمبر 2004، ص.21.] 

خامسا- عدم التقيد بالزمان والمكان: فمواقع الإدارة الالكترونية متاحة عبر الأنترنت أو عبر أجهزتها المنتشرة في الشوارع، كما أن وصلات شبكاتها الداخلية أو وصلات شبكة الأنترنت ليست بحاجة إلى مبان ضخمة لاستيعاب موظفيها ومكاتبها ودواليبها المتخمة بالملفات والأوراق، وإنما مكان صغير محدود ويكفي لاستيعاب بعض أجهزة الحاسوب ومتعلقاتها، ويصلح ليكون مقرا لإدارة كبيرة مانت في الماضي يضيق بها مبنى ضخم يفوق مبناها بعشرات المرات، فضلا عن أن المرتفقين يجدون أنفسهم أمام قوائم وخيارات إلكترونية وليس أمام موظفين، حيث يتقلص عدد الأفراد من الإدارة بشكل كبير ويحل محلهم الحاسوب[endnoteRef:9].   [9:  المرجع نفسه، ص.20.] 

سادسا-المرونة: فالمرونة تتمثل في قدرة المرفق على تغيير الخدمة وفق حاجة ورغبة الزبون من جهة، ومن جهة أخرى تتماشى مع تغييرات السوق ، مما يجبرها على تطوير أساليب عرض الخدمات وتوجهها نحو عرض خدمات إلكترونية. 
وبذلك فالإدارة الالكترونية تحقق العديد من الأهداف، أهمها: تقديم خدمات جديدة ومتطورة، التقليل من البيروقراطية وتسهيل المعاملات لزبائن الإدارة الالكترونية مهما اختلفت المؤسسة المستخدمة لها.
المطلب الثاني: مبررات تطبيق الإدارة الإلكترونية في القطاع المصرفي
	إن القطاع المصرفي كغيره من القطاعات الأخرى مر بالعديد من مراحل التطور، فهي لا تقتصر على مجرد القيام بعمليات الإقراض والإيداع وما يرتبط بهما من أنشطة مصرفية في داخل حدود الدولة الواحدة، بل يتعدى ذلك بدخول البنوك مجالات الاستثمار  وتملكها للكثير من المشاريع الصناعية والتجارية والخدماتية|، ناهيك عن انتشار فروع عديدة لها في معظم دول العالم الأمر الذي يحتم عليها مواكبة التطورات الحاصلة قصد إبراز مكان لها على الساحة الدولية، وهو ما أدى إلى تطبيق نظام الإدارة الالكترونية في جل البنوك، فما الذي يمكنها الحصول عليه من مواكبة هذا التطور؟
	لمعرفة ذلك ندرج فيما يلي أهم المبررات لتطبيق الإدارة الالكترونية في القطاع المصرفي.
الفرع الأول: عصرنة وتطوير البنوك
إن اللجوء إلى استخدام الإدارة الالكترونية في البنوك يعمل على تطوير النشاط المصرفي ورفع كفاءته نتيجة استخدام أنظمة الحاسوب المتطورة التي يمكن من خلالها إيجاد خدمة أو مجموعة من الخدمات المصرفية فضلا عن أن استخدام أنظمة اتصالات تلك الخدمات من شأنه أن يعمل على تخفيض تكاليف هذه الخدمات المصرفية المتطورة.
ويمكن القول أن استخدام الإدارة الإلكترونية يوفر للبنوك تحقيق المزايا التالية:
· تطوير خدمات مصرفية جديدة لأسواقها الحالية والمستقبلية.
· تطوير تطبيقات جديدة للخدمات المصرفية الحالية التي تقدمها لزبائنها.
· تساعد على تحسين نوعية الخدمات المصرفية
· تعمل على تذليل الصعوبات المرتبطة بعملية تقديم خدمات مصرفية إضافية. 
· تخفيض النفقات التي تتحملها في أداء خدماتها ويوفر تكلفة إنشاء فروع جديدة في المصارف في المناطق البعيدة خاصة أن الجزائر  بلد كبير المساحة ، فإنشاء موقع للمصرف عبر شبكة الأنترنت لا تقارن بتكلفة إنشاء فرع لمصرف بما يحتاجه من مبان وأجهزة وعمالة ومستندات وصيانة، حيث يمكن من خلال المصرف الإلكتروني تسويق مختلف خدماتها المصرفية فضلا عن إجراء التعاملات مع مصارف أخرى والتبادل الإلكتروني للوثائق في مدة وجيزة[endnoteRef:10]. [10:  عرابة رابح، "دور تكنولوجيا الخدمات المصرفية الإلكترونية في عصرنة الجهاز المصرفي الجزائري"، الأكاديمية للدراسات الإجتماعية والإنسانية، العدد 08، 2012، ص.19؛ حازم نعيم الصمادي، المسؤولية في العمليات المصرفية الإلكترونية، دار وائل للنشر، الأردن، 2003، ص.25.] 

الفرع الثاني: الكسب المستمر لأعداد جديدة من الزبائن والتخفيض المستمر في تكاليف الخدمة المصرفية المقدمة: فالبنوك لا تكبر إلا بإضافة زبائن ومتعاملين جدد وهذا التوسع لا يحصل عادة إلا بإنفاق تكاليف إضافية، تقوم الإدارة الالكترونية في المصارف بمواجهتها وحلها، فالإنفتاح على العالم الخارجي وثورة تكنولوجيا المعلومات والإتصال أثرت بشكل كبير وواضح على تفكير زبائن البنوك، بحيث أصبح لهم تصورات ورغبات متنوعة يجب على البنوك إشباعها وإلا واجهت مشكلة كبيرة، تتمثل في تحول زبائنها إلى المنافسين الذين يلبون تلك الرغبات والاحتياجات من خلال وسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة، فالأساليب التقليدية أصبحت عبئا ثقيلا على العمل المصرفي.
 وقد دلت الدراسات المنجزة في السنوات الأخيرة أن تطبيق الإدارة الإلكترونية في البنوك أدت إل جذب متواصل لزبائن جدد وخفض في تكاليف الخدمة المصرفية إلى حد بعيد حتى أصبح تطبيق الآليات الإلكترونية الحديثة لد البنوك يؤدي إلى جني متزايد للأرباح[endnoteRef:11]، وعلى سبيل المثال أن استخدام الوسائل الإلكترونية في تنفيذ مختلف مراحل صرف الشيكات يخفض التكاليف الخاصة بهذه العملية إلى أدنى حد ممكن مقارنة باستخدام الطرائق التقليدية التي تعتمد على استخدام الورق، فضلا عن ذلك فإن التكنولوجيا تعمل على تطوير الخدمات المصرفية ورفع كفاءتها نتيجة استخدام أنظمة اتصالات متطورة بين البنوك بمختلف فروعها من جهة، ونقاط توزيع تلك الخدمات من شأنه أن يعمل على تخفيض تكاليف هذه الخدمات المصرفية المتطورة[endnoteRef:12]. [11:  كاضم محمد عاشور، تكنولوجيا المصارف، الرشيد المصرفي، العدد الأول، 2000، ص. 36.]  [12:  المرجع نفسه، ص.35.] 

هذا ويساهم تطبيق الإدارة الإلكترونية في القطاع المصرفي الجزائري إضافة إلى المبررات السابقة فيما يلي[endnoteRef:13]: [13:  عرابة رابح، مرجع سابق، ص.20.] 

· تعزيز الشفافية وذلك من خلال التعريف بهذه المصارف والترويج لخدماتها والإعلام بنشر تطورات المؤشرات المالية بوضعها تحت تصرف الباحثين والدارسين وسائر الأطراف الأخرى المعنية بالأمر.
· تفعيل دور بورصة القيم المنقولة في الجزائر من خلال إقامة سوق مالية إلكترونية ، وإقامة أنظمة دفع إلكترونية تساهم في تطوير أدائها وترقيتها.
· مواكبة المصارف الجزائرية العالمية في ميدان الخدمات المصرفية الإلكترونية، وهي تستعد للمنافسة في ظل بداية تطبيق الأحرف الأولى من اتفاقية الشراكة الأوروجزائرية، والانظمام المرتقب إلى المنظمة العالمية للتجارة.
· المساهمة في جلب الإستثمارات لاسيما الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال توفير خدمة مصرفية ألكترونية 24/24 و 7/7.
المبحث الثاني: آثار تطبيق الإدارة الإلكترونية في القطاع المصرفي
	أدى تطبيق التكنولوجيا الحديثة واستخدام الإدارة الإلكترونية في القطاع المصرفي إلى تغيير واستحداث العديد من الأنظمة الحديثة وتي تواكب التغيرات الحاصلة علميا وتكنولوجيا، وقد ارتأينا في هذا المبحث إلى إبراز أهم التطبيقات العملية للإدارة الإلكترونية في البنوك الجزائرية في مطلب أول، ثم التطرق إلى الصعوبات التي واجهت تطبيق الإدارة الإلكترونية في البنوك الجزائرية وسبل مواجهتها في مطلب ثان.
المطلب الأول: التطبيقات العملية للإدارة الإلكترونية في البنوك الجزائرية
	من أهم التطبيقات العملية للإدارة الإلكترونية في البنوك الجزائرية نظام المقاصة الإلكترونية ووسائل الدفع الإلكترونية.
الفرع الأول: نظام المقاصة الإلكترونية
من المعلوم أن البنك يتلقى العديد من الشيكات المسحوبة على بنوك أخرى بشكل يومي، وله أن يراجع كل بنك مسحوب عليه مطالبا إياه بالوفاء، ولكن تكاليف هذا التصرف لا تتلاءم مع عصر السرعة والتكنولوجيا الحالي، لذلك أوجد العمل المصرفي آلية تسمح باستيفاء الشيكات ووسائل الدفع الأخرى دون حاجة للتنقل كل مرة إلى مواطن البنوك المسحوبة عليها، وتدعى هذه التقنية "المقاصة الإلكترونية".
وتعرف المقاصة الإلكترونية بأنها "نظام يتم بواسطته تحويل بيانات الشيكات الكتابية وفق آلية متفق عليها إلى برنامج معلوماتي مخصص لهذا النظام، بحيث يتم معالجة هذه البيانات ومن ثم تسوية مدفوعات الشيكات إلكترونيا بين البنوك، وذلك اختصارا لإجراءات المقاصة التقليدية المتعارف عليها ولزيادة سرعة تحصيل الشيكات بما يتناسب مع . التطورات التي تشهدها البيئة التجارية" .
فبفضل المقاصة الإلكترونية يتم استيفاء قيمة الشيك في نفس يوم التقديم ودون التنقل إلى مقر البنك المسحوب عليه لاستيفاء مبلغ الشيك منه، وذلك بالمرور عبر نظام المقاصة الإلكترونية ليصبح الشيك المستوفى عن طريقها أداة دفع فورية ممكنة الاستيفاء أمام أي بنك عضو في غرفة المقاصة، وبالتالي تقترب عملية استيفائه من الإيداع النقدي في الحساب، مما ينعكس إيجابا على عمل البنوك ومصالح زبائنها والمنظومة المصرفية ككل[endnoteRef:14] .  [14:  عدلي قندح، الآثار الاقتصادیة للمقاصة الإلكترونیة، مداخلة مقدمة الملتقى العلمى الأول حول : المقاصة الإلكترونیة وأبعادھا الاقتصادیة والتنمویة، من تنظیم مركز الأردن الیوم، عمان الأردن، یومي 6و 7 مارس 2008 ، ص 2و 3، مداخلة متوفرة على الموقع الإلكتروني : www.abj.org.jo
] 

هذا ويحصي النظام البنكي الجزائري صورتين أساسيتين للمقاصة الإلكترونية التي تجري داخل غرفة المقاصة ببنك الجزائر وهما:
1- نظام التسوية الإجمالية الفورية:(ARTS)
يعد هذا النظام تطبيقا لنظام تسوية مدفوعات شهير يسمى "نظام التسوية الإجمالية في الوقت الفعلي(RTGS) ، حيث يقوم البنك المركزي بتطبيق نظام التسوية الإجمالية في الوقت الفعلي لتسوية المدفوعات المحلية كبيرة القيمة التي تتطلب درجة عالية من السيولة والسرعة لإجرائها، بمعنى أن هذا النظام يقوم بتسديد المدفوعات وتسوية التحويلات بشكل فردي ومباشر، إذ تتم التسوية لكل طرف من الأطراف المشتركة بشكل منفصل عن الطرف الآخر وعدم الأخذ بعين الاعتبار الدفوعات الداخلية النهائية .
وقد تم تعريف آلية"ARTS" في نص المادة 02 من النظام رقم 04 -05  المتعلق بنظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل[endnoteRef:15] كما يلي: [15:  النظام رقم 05-04 المتعلق ] 

"يُعتبر نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل، الذي وضعه بنك الجزائر، والمسمى بنظام الجزائر للتسوية الفورية  "ARTS "أرتس نظاما للتسوية بين البنوك لأوامر الدفع عن طريق التحويلات المصرفية
أو البريدية للمبالغ الكبيرة أو الدفع المستعجل التي يقوم بها المشاركون في هذا النظام".
كما يعّرف على أنه نظام تسوية المبالغ الضخمة الاستعجالية التي تفوق 1 مليون د.ج، ومن أهداف نظام"ARTS" إنقاص التكاليف الإجمالية للمدفوعات، وبناء شبكة علاقات قوية بين البنوك، وربح الوقت في
إتمام العمليات البنك[endnoteRef:16]. [16:  التقریر السنوي 2008 ،"التطور الإقتصادي والنقدي للجزائر" ، بنك الجزائر ،ص. 152 . متاح على الموقع الإلكتروني: www.bank-of-algeria.dz] 

وقد سجل نظام ARTS  خلال سنة 2008 مثلا ما يقارب 195175 عملية تسوية تسوية سُجِلت محاسبيا على دفاتر بنك الجزائر مقابل 176900 في سنة 2007 ، تمثل مبلغا كليا يساوي 607138 مليار دينار مقابل 313373 مليار دولار في 2007 ، وفي ذات العام وصلت نسبة تسوية الأرصدة الصافية متعددة الأطراف عن طريق المقاصة اليدوية %15 فقط مقابل 85 % بالنسبة للمقاصة الإلكترونية، وإن دلت هذه الإحصائية الأخيرة على شيء، فإنما تدل أن المقاصة البنكية الإلكترونية انتشرت بشكل كبير في القطاع البنكي الجزائري على حساب المقاصة البنكية التقليدية، بل أن كل المؤشرات توحي أن هذه الأخيرة في طريقها إلى الزوال[endnoteRef:17]. [17:  مسيردي سيد أحمد، النظام القانوني للمقاصة في المعاملات البنكية، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات نيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بالقايد، تلمسان، السنة الجامعية: 2017-2018، ص.150.] 

2- نظام الجزائر للمقاصة المسافية بين البنوك ATCI
يمثل هذا النظام الصورة الثانية للمقاصة الإلكترونية في النظام المصرفي الجزائري، وقد عرفته المادة 02 من النظام رقم 05-06 المتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالجمهور العريض الأخرى[endnoteRef:18] كما يلي: [18:  النظام رقم 06-05 ] 

"ينجز بنك الجزائر نظام المقاصة الإلكترونية الذي يُدعى نظام الجزائر للمقاصة المسافية بين البنوك –أتكي.(ATCI)
ويتعلق الأمر بنظام ما بين البنوك للمقاصة الإلكترونية للصكوك والسندات والتحويلات والاقتطاعات الأتوماتيكية والسحب والدفع باستعمال البطاقات المصرفية. لا يقبل هذا النظام إلا التحويلات التي تقل قيمتها الاسمية عن 1مليون دينار. يجب أن تنفذ أوامر التحويل التي تفوق أو تساوي قيمتها الاسمية هذا المبلغ، ضمن نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل".
يعمل نظام أتكي(ATCI)  وفقا لمبدأ المقاصة متعددة الأطراف لأوامر الدفع التي يقدمها المشاركون في هذا النظام، ومن أهداف هذا النظام تحسين منظومة التسيير المحاسبي اليومي وإعطاء نظرة شاملة وحقيقية عن وضعية الخزينة في السوق المالية الوطنية، وتقليص آجال المعالجة، قبول أو رفض العملية في أجل 5 أيام مع العمل على مزيد من التقليص لهذه المدة في المستقبل، وتحصين طرق الدفع، وإضفاء الثقة أكثر في وسائل الدفع، ومكافحة . عمليات غسيل الأموال[endnoteRef:19].  [19:  عبد الصمد حوالف، مرجع سابق، ص.80.] 

إن إقرار نظامي المقاصة الإلكترونية ARTSو  ATCIفي الجزائر يعد بمثابة خطوة كبيرة على طريق تطوير القطاع المصرفي الجزائري، لاعتمادهما على الوسائل الحديثة من جهة ولآثارهما المرجو تحقيقها من جهة أخرى.
الفرع الثاني: وسائل الدفع الإلكترونية: 
المطلب الثاني: معوقات تطبيق الإدارة الإلكترونية في البنوك الجزائرية وسبل مواجهتها 
أدى تزايد استخدام الحاسب الآلي في المجال البنكي إلى توسيع نطاق عمليات البنوك وتسهيل تواصلها مع الأشخاص الذين يتعاملون معها، من خلال الإعتماد عليه لتقديم الخدمات المختلفة لهم، وفي المقابل فإن هذا الأمر أدى في نفس الوقت إلى توسيع دائرة المخاطر الناتجة عن العمليات البنكية التقليدية، وظهور العديد من المخاطر الجديدة المرتبطة باستخدام الحاسب الآلي في العمل البنكي المر الذي سيدفع البنك إلى اتخاذ إجراءات إضافية للحفاظ على سلامة العمليات التي تتم باستخدامه.
ولهذا سنتعرض في المطلب الحالي إلى معوقات تطبيق الإدارة الإلكترونية في البنوك والمخاطر المرتبطة بها في فرع أول، ثم نتطرق إلى سبل مواجهتها في فرع ثان.
الفرع الأول: معوقات تطبيق الإدارة الإلكترونية في البنوك الجزائرية والمخاطر المرتبطة بها
أولا: المعوقات
1-هشاشة القطاع المصرفي الجزائري: لا تزال البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية تقدم خدمات ناقصة الجودة إن لم تكن متخلفة تماما، ففي زمن العولمة والمعلوماتية لازالت بعض البنوك تتعامل بالأوراق وتضرب بأهمية السرعة في العمل البنكي عرض الحائط ،إذ تشير إحدى الدراسات الاقتصادية المتعلقة بالنظام البنكي الجزائري أن تسليم دفتر شيكات من طرف البنوك الخاصة يتطلب 14 يوما، وتصل هذه المدة إلى 21 يوما في البنوك العمومية[endnoteRef:20]، ولم ينتشر استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بالشكل المأمول، كما لا يزال البنك لا يلعب دوره الاقتصادي كما يجب، علاوة على نقص قدرة البنوك على استقطاب العملاء والأموال، بل لا تكاد تميز بنكا أو مؤسسة مالية عن إدارة بيروقراطية، ولا الرجل البنكي عن رجل الإدارة. [20:  مسيردي سيد أحمد، مرجع سابق، ص.253.] 

2- التأخر النسبي في مجال المعلوماتية: يشهد الواقع الجزائري تأخرا نسبيا في تكنولوجيا المعلومات، ومن مظاهر ذلك محدودية استخدام الأنترنت في الجزائر مقارنة بالمعدلات العالمية وضعف البنية التحتية للإتصالات والمعلومات )ضعف تدفق الأنترنت، الانقطاعات المتكررة في الشبكة العنكبوتية، طول مدة الاستجابة لطلبات التزود بالأنترنت ...)، ووجود فجوة رقمية بين منطقة وأخرى وذلك لتباين البنية التحتية للاتصالات بين مختلف المناطق، إضافة إلى عجز قطاع البريد وتكنولوجيا المعلومات عن تلبية طلبات العملاء بخصوص الهاتف الذي يعد أهم وسائل الاتصال خصوصا في المنظومة البنكية[endnoteRef:21]. [21:  المرجع نفسه، ص.254.] 

وفي مسألة ذات صلة، يمكن إضافة قضية نقص تأهيل الكادر البشري القادر على التعامل مع الجوانب التكنولوجية الدقيقة للمقاصة الإلكترونية.
3- حداثة الصيرفة الإلكترونية في الجزائر: لا زال القطاع المصرفي الجزائري حديث عهد بالعمل المصرفي الإلكتروني، فرغم وجود خطوات جديرة بالتثمين في هذا الصدد، كاعتماد بطاقات الدفع والسحب الإلكتروني أو بدء التعامل بالمقاصة الإلكترونية، غير أن الحقيقة هي أن الصيرفة الإلكترونية في الجزائر متأخرة بمراحل عديدة، فلا زال الدفع نقدا هو المسيطر على التعاملات المالية سواء كانت صغيرة أم كبيرة، بل أن نسبة مهمة من رؤوس الأموال لازالت تخضع للادخار التقليدي في المنازل، كل ذلك يعطي انطباعا بأن البيئة المصرفية الجزائرية لا زالت غير مؤهلة لشيوع المعاملات
الإلكترونية بصفة عامة والمقاصة الإلكترونية بصفة خاصة[endnoteRef:22]. [22:  المرجع نفسه، ص.255.] 

4- الحاجز النفسي من التعاملات الإلكترونية لدى البنوك وزبائنها: يفضل المتعاملون الاقتصاديون في الواقع الجزائري التعاملات النقدية غالبا، وفي أحسن الأحوال قد يقبلون التعاملات الورقية )شيكات ونحوها( ، إلا أن التعامل المالي الإلكتروني المحض لايزال يمثل هاجس خوف لدى المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين والبنوك على حد سواء.
والنتيجة الطبيعية لمثل هذا التخوف من المعاملات الإلكترونية -والمقاصة الإلكترونية هي الإحجام عن التعامل الإلكتروني[endnoteRef:23].   [23:  يوسف حسن يوسف، البنوك الإلكترونية، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة،مصر، 2012، ص.154.
] 

ورغم أن هذا الخوف قد تبرره حداثة الصيرفة الإلكترونية ومحدودية الأمن المصرفي وقلة الوعي بمزايا التعامل الإلكتروني في الواقع الجزائري، إلا أن الوقت قد حان لاتخاذ أهل الحل والربط في الجزائر تدابير كافيةمن خلال سن قوانين و إعطاء ضمانات بنكية،بالإضافة إلى القيام بحملات التوعية بمزايا الصيرفة الإلكترونية قصد عودة الثقة المفقودة في التعامل البنكي الإلكتروني، والتي تعد المقاصة البنكية الإلكترونية أحد أهم صوره.
ثانيا: المخاطر المرتبطة بتطبيق الإدارة الإلكترونية في البنوك
تعتبر المخاطر التشغيلية من أهم المخاطر التي تواجه البنوك أثناء ممارستها لأعمالها، منها مايتعلق بعمليات الإحتيال التي يقوم بها أشخاص داخل المؤسسة البنكية أو من خارجها، كعمليات التزوير والعبث بأنظمة المعلومات، وكذلك ما يمكن أن يحدث للبنك من فشل في أجهزة الحاسب وبرامج نظم المعلومات التي يعتمد عليها البنك لتسيير أعماله اليومية وكذلك مخاطر الإعتداء على أنظمة الدفع الإلكتروني والتبادل الإلكتروني للبيانات.
فالبنوك التي تقدم الخدمات بالإعتماد على شبكات الإتصال الإلكترونية يقتصر  صلاحية الدخول إليها على الأشخاص المشتركين فيها تتعرض لمخاطر تفوق المخاطر التشغيلية التقليدية لأن تجميع ومعالجة وتحويل وتخزين المعلومات بشكل إلكتروني قد يترتب عنه وقوع العديد من الأخطاء المعلوماتية والأخطاء في تشغيل البرامج، أو حتى ضياع وتلف وإمكانية تغيير تلك البيانات والبرمجيات التي يعتمد عليها البنك[endnoteRef:24]. [24:  محمود محمد أبو فروة، مسؤولية البنك المدنية عن عمليات التحويل الإلكتروني، دراسة مقارنة، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، 2013، ص ص.80-81.] 

وبالإضافة إلى ذلك قد يؤدي إل عدم ملائمة تصميم نظم المعلومات نفسها والتي تشكل البنية التحتية للأنظمة الإدارية الإلكترونية وعدم إجراء الصيانة عليها إلى فشل تلك الأنظمة أو عدم كفايتها لمواجهة متطلبات الزبائن خصوصا في الحالات التي يتم فيها الإعتماد على مصادر خارجية لتقديم الدعم الفني، ولعل من أهم المخاطر التي قد تواجه البنوك التي تعتمد على الأنظمة الإلكترونية بشكل كبير هي احتمالية الدخول غير المصرح به لبيانات سرية عبر اختراق حسابات الزبائن بهدف الإطلاع على المعلومات الخاصة بهم والتلاعب بأنظمة المعلومات سواء جاءت تلك الإعتداءات من داخل البنك أو من خارجه[endnoteRef:25]. [25:  المرجع نفسه، ص.81.] 

الفرع الثاني: الحلول الممكنة لحسن تطبيق الإدارة الإلكترونية في البنوك الجزائرية
	نظرا لأهمية القطاع البنكي بوصفه عماد الإقتصاد الوطني، اقر المشرع الجزائري إجراءات فعالة وميكانيزمات محكمة تمكن البنوك من تسيير المخاطر ومواجهتها، حفاظا على استقرار الإقتصاد وحماية لأموال الأشخاص المتعاملين معها، فلا يمكن للمؤسسات المصرفية أن تحقق نشاطا يحفظ استقرارها وسمعتها مالم تخضع لأسس تنظيمية وقانونية تحكم عملها وتقيدها بمجموعة من الضوابط في أدائها لمهامها تحت طائلة المسؤولية.
· دعم الأمن المصرفي.
· مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في العمل المصرفي.
· التدخل التشريعي-الجرائم الماسة بالمعالجة الآلية للمعلومات.
خاتمة:
	على الرغم من المزايا المتعددة لتطبيق الإدارة الإلكترونية في القطاع المصرفي الجزائري، إلا أن ذلك لا يمنع خلوه من المخاطر خاصة ما تعلق بأمن المعلومات الذي يلزمه حماية خاصة ضد كل من ليس له الحق في الإطلاع عليها أو العبث بأرصدة الحسابات عبر إجراء تحويلات مصرفية إلكترونية وهمية وتعطيل تنفيذ البعض منها أو إصدار أوامر وهمية. الأمر الذي يحتم على البنوك العمل على مايلي:
· تبني استراتيجية مدروسة تقوم على التكنولوجيا الحديثة لتسيير القطاع المصرفي ماديا وبشريا.
· ضرورة الإهتمام بالتطوير المستمر للوسائل الإلكترونية الضرورية لعمل البنوك حتى تبقى هاته الأخيرة رائدة في سوق المنافسة المصرفية.
· على البنوك بوجه خاص والزبائن المتعاملين معها مراعاة الدقة والأمان لتوفير ضمان حسن استخدام الوسائل الإلكترونية لإنجاز العمليات المصرفية الإلكترونية دون السماح للمتطفلين بالدخول إليها أو العبث بالحسابات والأرصدة في البنوك.
· على البنوك تطوير وتدريب مستخدميها بشكل متواصل ودائم لاستيعاب التطور المستمر في المجال الإلكتروني نظرا للدور الفعال للعنصر البشري المحرك الأساسي للإدارة الإلكترونية.
